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 المقدمة

، 9/11/1959تاريخ  2460/59ت إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي بموجب المرسوم رقم أنشئ

 الذي نص عليها في المادة الأولى منه، وحدد أعمالها في الفصل الخامس ،المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي

 ( الملحق به. 1وملاكها في الجدول رقم ) ،منه

دة إصلاح ، انطلق من إرا1959في العام  ويـــُــــــلاحظ هنا أن إنشاء إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي

متخصصة، ومتفرغة، تتولى شؤون  ،دارة واحدة، مستقلة، محايدة، مراقِبةتمحورت حول فكرة إنشاء إ ،واضحة

في إجراء الصفقات ما بين إدارة  ضويقضي على الفوضى والتناق ،د المعاييرمما يوحّ ، الصفقات العمومية

 :همهاأ ،حقائق ثابتةخرى، ويحافظ على المال العام، وقد تجلّى ذلك من خلال وعي لوأ

 : الدور الرقابي لإدارة المناقصات -1

الصادر  ،من نظام المناقصات 17من خلال المادة  ،بشكل واضح ،يتجلّى الدور الرقابي لإدارة المناقصات
 دارة التدقيق بما يلي:وجب على الإـ، التي تُ 1959-12-16يخ تار  2866بالمرسوم رقم 

 .بإجرائها ترخيص وجود أو العام السنوي مجالبرنا في المناقصة إدراج -  أ
 .المفروضة المستندات على الملف حتواءإ - ب
 .للصفقة عتمادالإ توفر يثبت ما وجود - ج
 .والأنظمة القوانين على أحكامه نطباقوا   ،الصالح المرجع من الخاصة الشروط دفتر تصديق -  د
 أحد كفة ترجيح أو ،المنافسة تقييد شأنه من ما كل من والمستندات الخاصة الشروط دفتر خلو - ه

 .المنافسين
 .مالي أو فني مبرر أي وبدون ،القانونية الأحكام تطبيق من التهرب بغية ،اللوازم أو الأشغال تجزئة عدم - و
 .والأسعار الكميات تقدير صحة - ز

ن المراجع المختصة، لتصل موقيعها المتمثّلة بوجود المستندات وت ،وهذه الصلاحيات تتخطى الرقابة الشكلية
، نظمة، وخلوهاقوانين والأحكام الكد من انطباق هذه المستندات على أمن خلال التأ ،الرقابة الجوهرية والأساسية الى

من كل ما من شأنه تقييد المنافسة، أو ترجيح كفة أحد المتنافسين، وعدم تجزئة  ،تر الشروط الخاصةاوبالأخص دف
وصحة تقدير الكميات والأسعار  ،ية التهرب من تطبيق الأحكام القانونية، وبدون أي مبرربغ ،الأشغال أو اللوازم

هذه المهام مماثلة لتلك التي يتولاها ديوان المحاسبة، في معرض رقابته الادارية (.17)الفقرات د، ه، و، ز من المادة 
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. وبالتالي، فان اي تعديل 1 83 /82عي رقم الصادر بالمرسوم الاشترا ،من قانون تنظيمه 32المسبقة، وفقاً لاحكام 
لقانون تنظيم ديوان المحاسبة، يلغي رقابته الادارية المسبقة، لا بد له ان يتزامن مع توسيع مهام وملاكات ادارة 

 لان الاجراءات الرقابية حلقة متكاملة، وهذا ما يعزز الفكرة القائلة بانلتمكينها من اجراء هذه الرقابة،  ،المناقصات
وقانون المحاسبة العمومية، يجب ان تدرس كتلة واحدة مع قانون  ،القوانين المالية، ومنها قانون الصفقات العمومية

 تنظيم ديوان المحاسبة الذي ينظم الرقابة على الاموال العمومية.
 .حاجة إدارة المناقصات في عملها الى اخصائيين فنيين وحقوقيين -2

ن كان النص قد تحدث في  رؤساء مهندسين فنيين و ، 3مهندسين فنيين رؤساء مصالح عدد عن  2خمسيناتالوا 
ذلك يتناسب مع الحاجات العامة في حينه، التي تزايدت اليوم  فقد كان، 1دارية عدد ، ورئيس مصلحة إ3دوائر عدد 

ن و ، تبعاً لتزايد أرقام الموازنات العامة ،مطّردوبشكل   ،حتياجات بعين الإعتبارلا يأخذ هذه الإ ،مستقبليي تشريع أا 
 ،الخاصةدفاتر الشروط  بين مهامها الرئيسة دراسة من هن، لأالعتيدة دارة الصفقات العموميةلن يؤدي الى تفعيل دور إ

في موازنة  ،من هنا ضرورة لحظ الاعتمادات الكافية لادارة المناقصاتوبالأخص من النواحي الفنية والقانونية. 
والاستعانة بهؤلاء الخبراء في مرحلة دراسة دفاتر الشروط، كما في مرحلة نفقات الخبراء،  لتغطية ،التفتيش المركزي
ولا بد من اعطاء ادارة المناقصات المرونة اللازمة في عملها، وتفعيل دور المصلحة الادارية،  ،دراسة العروض

بد من موقع الكتروني خاص بادارة  ودوائر محاسبة ولوازم. كما انه لا ،وانشاء مصلحة ديوان في ادارة المناقصات
 وهي المسؤولة حصراً عما ينشر فيه.  ،الصفقات العمومية، تكون ادارته من قبل ادارة الصفقات العمومية

هل ة والواقعية القائمة، وبانتظار الاصلاحات الحقيقية والجذرية المنشودة، يبقى السؤال في ظل المعطيات القانوني
من  17المعطاة لها بموجب المادة  الصلاحياتوممارسة  ،نشائهادف من إتحقيق اله دارة المناقصاتاستطاعت إ

لا سيما وان هذه ، 2012مقارنة مع العام  2013للعام  ابرز إنجازاته؟ ما هي أ 59/ 2866مرسوم التنظيمي ال
ومراعاة  ،اتسمت بالشفافية باجراء مناقصات عالمية، 2012باشرت واعتباراً من العام  ،وبامكاناتها المتواضعة ،الادارة

برز وما هي أ ،ت من دورهاوالتي حدّ  ،ما هي العقبات التي واجهتها الإدارةف والمنافسة والمساواة.  ،مبادئ العلنية
 التطلعات للمستقبل؟ 

 .2013رة المناقصات للعام دا: إنجازات إولا أ

تنفيذاً لمرسوم تعييني رقم ، 2012-6-7بتاريخ  دارة المناقصات في التفتيش المركزيباشرت عملي في إمنذ 
وحمايته  ،، حرصت، على ممارستي صلاحيات كاملة، بهدف الحفاظ على المال العام2011-5-24تاريخ  8201

                                  
الغاية من الرقابة الادارية المسبقة التثبت من صحة المعاملة وانطباقها  :" 82/83ي رقم من المرسوم الاشتراع 32المادة  1 

 ."على الموازنة واحكام القوانين والانظمة
 .2460/59الجدول الملحق بالمرسوم رقم  2 
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من محدودية الامكانيات والموارد التقنية والبشرية، الى الذهنيات التي ترفض  ،وحسن استخدامه، متجاوزاً كل العقبات
ليس كوسيلة للطباعة والتصوير، بل بهدف لوجيا الحديثة، و اعتماد التكن، مع اصرار على اهوتخش التطوير والتقدم
على ان  راً الادارية، مصالقانونية و مينها بالطرق محددا الحاجات بدقة، ساعياً لتأ ،العبر والتطوير لاصالتحليل واستخ

لقوانين والانظمة النافذة، مع ا منسجماً ي الرأ هذا يأتييها في كل معاملة تعرض عليها، وان تقول ادارة المناقصات رأ
ان يلفت النظر الى الخطأ، اياً كان المرجع الصادر  ،في دولة القانون والمؤسسات ،مؤمنا بانه من واجب الموظف

غير ملزم للادارات العامة، الا  مناقصاتانه اذا كان رأي ادارة ال ،بمعادلة تقول انطلاقاً من ممارسة تكرستعنه، 
بين ما يتعلق بالشكل،  ،2013وترواحت الخطوة التي تحققت خلال العام بموجباتها،  يها، والقيامِ أر  بابداءِ  ا ملزمة  انه

 لا يستهان بها. هميةً ان للشكل في بعض الاحيان أ علماً  وما يذهب الى المضمون،

 في شكله وقياسه وظاهره: يالخارجتوحيد الغلاف  -1

 292/10ة بمضمون كتابيها رقم مدى تقيد الادارات العام، مراقبة 2013ام تابعت ادارة المناقصات خلال الع
مجلس الوزراء  دولة رئيساستناداً الى تعميم ، الصادرين 2012/ 1/8تاريخ  342/10، ورقم 30/6/2012تاريخ 
جراءات موحّدةبهدف ا، 17/4/2012تاريخ  8/2012رقم  تم تجعل من الغلاف الثالث الذي ي ،عتماد معايير وا 

وظاهره )ما كتب  ،موحّداً في شكله )لونه وقياسه(يداع محتويات العرض فيه، لإ ،الحصول عليه من إدارة المناقصات
مما يضمن  ،بالنسبة لجميع العروض العائدة لصفقة واحدة، ما يحدّ من إمكانية وضع أية عبارة فارقة أو مميزة ،عليه(

تضمين دفاتر الشروط الخاصة، نصّاً يتعلق كد من أفكانت تترضين، ويحقق المنافسة بين العا ،العدالة والمساواة
 بكيفية تقديم العروض على الشكل التالي:

ومعنون باسمها، ولا  ،ادارة المناقصاتيتم الحصول عليه من قلم  ،"يوضع الغلافان الأول والثاني في غلاف ثالث
التلزيم بالأرقام على الشكل التالي: اليوم/ الشهر/  والتاريخ المحدد لجلسة ،يذكر على ظاهره سوى موضوع الإلتزام

السنة/ الساعة، دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض 
 العرض.

 وتكون الكتابة على الغلاف الثالث بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون، تلصق عليه عند تقديمه الى قلم
 .ادارة المناقصات

 قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم". ادارة المناقصاتترسل العروض الى 
، ويتم ن هذا النص الى مصادرها لتصويبهاالتي لا تتضم ،صارم اعادة دفاتر الشروط الخاصة ،وكان يتم بشكل

 مشار اليها.لية التقبال اية عروض لا تقدم وفقاً للآرفض اس

 

 :لسلع مصنوعة في لبنان ةمض المقد  والعر -2

، الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، جواباً على 9/6/2012 تاريخ 254/10كتابها رقم  بموجب
 بإعطاءالمتعلق مشروع التعميم تضمين ت ادارة المناقصات تمنّ ، 5/6/2012ص تاريخ  /1067كتابها رقم 
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نظراً لأهمية الموضوع وما رافقه من مشاكل في التطبيق العملي تتعلق بكيفية احتساب نسبة  ،ةالافضلية للسلع الوطني
الطريقة الواردة في الرأي ، ي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة في هذا الموضوعكثر من رأد ألوجو و  ،الأفضلية

والذي يوصي بتخفيض قيمة  ،25/2/1981تاريخ  16الموضوع برقم حول الصادر عن ديوان المحاسبة  الاستشاري
كون  ،قبل إجراء المقارنة مع بقية العروض ،(%10م لسلع مصنوعة في لبنان بنسبة الأفضلية )حالياً العرض المقدّ 

مقتضيات التنمية  وتحقيق ،الافضلية للسلع الوطنية إعطاء المبتغى منه ،حرفية النصروحية و هذا الرأي ينسجم مع 
  .منها ولا سيما المتوسطة والصغيرة الحجم ،ت اللبنانيةالمستدامة بتشجيع المؤسسا

، الذي طلب الى 14/2012، صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 2012حزيران  28وبتاريخ 
عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات، او عند فض  ،جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

 131استناداً الى احكام المادة الاستفادة من الافضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان،  العروض، اعطاء حق
، لاسيما تلك السلع 25/2/1981تاريخ  16ي ديوان المحاسبة رقم محاسبة العمومية، وفقاً لمضمون رأمن قانون ال

اسيم صدرت عن مجلس الوزراء. وكان بموجب مر  ،التي حددت انواعها والشروط التي يجب ان تتوافر فيها ،الوطنية
الذي طلب الى جميع الادارات ، 2/97، التعميم رقم 1997-1-18صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 

، شرط استيفائها فة انواع صفقات التلزيم العموميةشراك السلع الوطنية في كالمؤسسات العامة والبلديات، وجوب إوا
، عن طريق حصر حق الاشتراك اقصائهامحددة في دفاتر الشروط، وتلافي عملية الشروط الفنية المطلوبة وال

 بالصفقات، بالماركات والانواع الاجنبية.
على تطبيق التعميمين المذكورين الصادرين عن دولة رئيس ، 2013وحرصت ادارة المناقصات، طوال العام 

فاتر الشروط الخاصة النصوص المتعلقة تضمين د ، مشددة على وجوب2/97و  14/2012مجلس الوزراء برقم 
 وشروط الاستفادة منها. ،بالافضلية

 وطلب المزيد منها: ،الستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالآراءالتقيد   -3

ذات الصلة، في مواضيع  ،ملت ادارة المناقصات على التقيد بالآراء الاستشارية الصادرة عن ديوان المحاسبةع
، كما توجهت الى ديوان المحاسبة طالبة المزيد من هذه ، استعانة لجان المناقصات بالخبراءدمثل العارض الوحي

 ولا سيما في المواضيع التالية: ،الاراء

 النواقص غير الجوهرية الجائز استكمالها: -أ

 قبل لجنةو يستكمل من فلا يقبل عرض أ ،معايير موحدةلجان المناقصات ن تعتمد أ على ،انطلاقاً من حرصها
من نظام  37و حتى اللجنة ذاتها في تاريخ سابق، ونظرا لما يثيره تطبيق المادة لسبب رفضته لجنة اخرى، أ

 21/7/2012تاريخ  321/10المناقصات من اجتهادات قد لا تكون متطابقة، توجهت ادارة المناقصات بكتابها رقم 
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وتعديلاته(،  82/83نظيمه )المرسوم الاشتراعي رقم من قانون ت 87الى المادة ستناد بالإ ،الى جانب ديوان المحاسبة
، التي تنص على ما 2866/59من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم  37بيان الرأي حول تطبيق المادة  طالبةً 

يلي:" لا يجوز للجنة أن تقبل المناقص الذي هو في حالة إفلاس، ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في 
 ة وفي دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة. القوانين والأنظم

أمامها ما قد  يستدركواغير أنه يجوز للجنة أن ترخّص علناً للمناقصين، قبل الشروع بفض بيانات الأسعار، بأن 
 ."  لا صفة جوهرية لها نواقصيكون في عروضهم من 

 ي المشار اليه ما يلي:ارة المناقصات في كتابها طلب الرأوعرضت اد 
 ياب أي نص يرعى عمل لجان المناقصات،في غ"

 (،2866/59من المرسوم  11وبما أن إدارة المناقصات تشكّل لجنة على الأقل لإجراء تلزيمات كل أسبوع )المادة 
وبما أن لجان المناقصات أعطيت صلاحية البت في المشاكل التي تطرأ أثناء الجلسات بشأن إجراء المناقصة 

 (،2866/59من المرسوم  34)المادة 
نطلاقاً من مبادئ المساواة والعلنية والمنافسة التي ترعى المناقصات العمومية، فإنه يقتضي اعتماد  وبما أنه، وا 

 معايير موحدة في تقييم كل اللجان لكل العروض،
مسألة إمكانية تصديق مستند موجود صورة عنه في  ،وبما أنه من المشاكل التي تواجه عمل اللجان باستمرار

مكانية ضم مستندات غير مرفقة أصلًا بالملف -مثل إفادة خبرة ،لفالم مثل  ،إفادة تسجيل في السجل التجاري... وا 
 ي أو إفادة خبرة أو إذاعة تجارية،براءة ذمة من الضمان الإجتماع

اردتَين في المادة الو ، لا صفة جوهرية لها وثانياً بعبارة  يستدركواوبالتالي، فإنه يقتضي تفسير المقصود أولًا بعبارة 
 من نظام المناقصات. 37

"، تعني نواقصعلى عبارة "ما في عروضهم من  فهل أن عبارة يستدركوا، الواردة ضمن صياغة عامة، معطوفةً 
إمكانية ضم مستندات غير مرفقة أصلًا بالعرض؟ أم فقط تقديم إيضاحات أو تصديق أو إستكمال مستندات مرفقة 

 أصلًا بالعرض؟
المستندات التي لا صفة جوهرية لها؟ ومن أين تأتي الصفة الجوهرية؟ هل من النص على المستند ثم ما هي 

 في القانون؟ أم من مساسه بمبادئ المنافسة والمساواة؟
من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، ضمن  87سنداً لأحكام المادة  ،التفضل بإبداء الرأي في هذا الموضوع راجيةً 

  ".لاعتمادها وتعميمها على لجان المناقصات ،مكنإن أ ،لائحة مفصّلة
 ي الاستشاري عن ديوان المحاسبة.ولغاية تاريخه لم يصدر هذا الرأ
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 مدى توفر عنصر المنافسة في ظل بعض الوضاع المتشابكة: -ب

بما انه قد ترد الى لجان المناقصات عروضاً تعكس اوضاعاً قانونية متشابكة، كأن يكون عرض لشركة 
المسؤولية ش . م. م موقع من شخص مديرها المفوض بالتوقيع، ويكون هذا الشخص ذاته رئيس محدودة 

ساؤل هل يغلب الاعتبار القانوني تركة في المناقصة. هنا يقتضي التمجلس ادارة شركة مساهمة اخرى مش
بالتالي قبول والقائل بان للشركة المساهمة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مساهميها والعاملين فيها، و 

العرضين. ام يغلب الاعتبار الواقعي الذي يقول بغياب عنصر المنافسة لوحدة مصدر العرض المقدم من 
 المحاسبة الى ديوان 7/8/2013تاريخ  266/10بكتابها رقم  الشركتين، لذلك توجهت ادارة المناقصات

ي، لاعتماده وتعميمه على لجان الرأمن قانون تنظيمه طالبة التفضل بالاطلاع وابداء  87عملًا بالمادة 
 المناقصات.

 ولغاية تاريخه لم يصدر هذا الرأي الاستشاري عن ديوان المحاسبة.

 من قانون الرسوم البلدية: 57كيفية تطبيق المادة  -ج

وفقاً لاختصاصها، وبما انه تبين  ،بما ان ادارة المناقصات تجري مزايدات مبيعات لمختلف الادارات العامة
ان دفاتر  ، في معرض دراستها لمدى قانونية دفاتر الشروط الخاصة بهذه المزايدات،ارة المناقصاتلاد

 من قانون الرسوم البلدية. 57لا تشير صراحة الى الرسم البلدي المنصوص عليه في المادة  هذهالشروط 
ري بطريقة المزايدة من قانون الرسوم البلدية نصت على ان تخضع المبيعات التي تج 57وبما ان المادة 
من القانون ذاته على ان يفرض هذا الرسم  58من ثمن المبيع، كما نصت المادة  %2.5لرسم نسبي قدره 

ويستوفى بواسطة البلدية المختصة او الادارة العامة او المرجع القضائي الصالح او الشخص  ،على الشاري
 او بواسطته.المعنوي او الطبيعي الذي يجري المزايدة اكانت لصالحه 

 وبما ادارة المناقصات تتولى مراقبة انطباق دفاتر الشروط على القوانين والانظمة.
 وبما ان النص الوارد اعلاه جاء بصيغة عامة، غير واضحة.

الى ديوان  ،17/7/2013تاريخ  29/10، توجهت ادارة المناقصات بموجب كتابها رقم الصادر لذلك
حول مدى انطباق هذا النص على المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة   ،يأطالبة ابداء الر  ،المحاسبة

في حال  ،لية اقتضاء هذا الرسملمختلف الادارات العامة، وتحديد آوالعائدة  ،بواسطة ادارة المناقصات
  من قانون الرسوم البلدية. 59-58-57حكام المواد وفقاً لا ،توجبه
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 :والمالية الداريةحي البيئية، الفنية، وامن الن، دراسة دفاتر الشروط الخاصة  -4

ضمن الامكانات ، 2866/59تقوم ادارة المناقصات بممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في المرسوم 
بداء ملاحظاتها ،اء دراسة لدفاتر الشروط الخاصةجر المتاحة إدارياً وفنياً، فتحرص على إ قتراح إ ،وا  جراء وا 

ولا  ،خذ مقتضيات التنمية المستدامة بعين الاعتبارعند الإقتضاء بضرورة أ اراتر الوز التصحيحات اللازمة، وتذكّ 
واليد العاملة  ،فيما يتعلق بحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجمسيما في مرحلة صياغة دفاتر الشروط 

 جلس الوزراء رقموتذكرها بضرورة التقيد بتعميم دولة رئيس ممن المنافسة،  وعدم وضع شروط تحدّ  ،اللبنانية
ن التقيد بالتقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع بشأ ،رات والمؤسسات العامةاالى جميع الاد، الموجه 28/2012

كما تشدد ادارة المناقصات على ضرورة  .ثر البيئيوأصول تقييم الأ ،لخطط والبرامج في القطاع العامالسياسات وا
، المتعلق بضرورة صدور كتب الضمان 2013تموز  29تاريخ  21رقم التقيد بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء 

كيد من مصرف لبنان ك في الاتفاقيات الدولية، صدور تأالمصرفية عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذل
ولقد مارست ادارة المناقصات  جنبي الصادر عنه كتاب الضمان.بول الوضعية القانونية للمصرف الأعلى ق

ة المطلوب اجراؤها، ، لناحية التأكد من توفر الاعتماد للصفق2866/59لمعطاة لها بموجب المرسوم الصلاحيات ا
 ،نفاق المعتمدة، وأعادت عدد كبير من الملفات الى الوزارات المعنية بسبب عدم توفر الاعتماداقله وفقاً لآلية الإ

 عتماد اللازم لها. طالبة من هذه الوزارات الاحتفاظ بهذه الملفات الى حين تأمين الا
 عظمها.و بموالأخذ بها أ ،رات العامة مع هذه الملاحظاتادادارة المناقصات تجاوب مختلف الإ وهنا تسجل

 :2003من قانون موازنة العام  37تطبيق المادة  -5
ني ، قد أجازت لمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبنا2003من قانون موازنة العام  37بما أن المادة 

تحادات  الإشتراك في صفقات تلزيم المطبوعات التي تجريها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وا 
البلديات والمجالس والصناديق، على أن تُعفى "من شرط تقديم كتاب ضمان مصرفي أو براءة ذمة، والإبقاء 

 على سائر الشروط المتعلقة بهذه الصفقات."
المشار إليها، وطلب سائر المستندات المفروضة،  37لتزام الحرفي بنص المادة وبما أنه ينتج عن الإ

بالإستناد الى دفاتر الشروط الخاصة الموضوعة من قبل الإدارات العامة، عدم قبول العرض المقدّم من 
اعة، أو مديرية الشؤون الجغرافية، لإستحالة حصولها مثلًا على شهادة إنتساب لغرفة التجارة والصناعة والزر 

 إذاعة تجارية او إفادة عدم إفلاس أو تصفية قضائية.
، بحيث 2003من قانون موازنة العام  37يعطّل المادة  ،وبما أن هذا المنحى في التفسير الحرفي الضيق

تكون قد أجازت لمديرية الشؤون الجغرافية الإشتراك في المناقصة، ومنعته عنها في ذات الوقت، وهذا أمر لا 
ولا مع الغاية من النص، وهي إجازة الإشتراك في المناقصات تحقيقاً للمنافسة والوفرة.  ،لا مع المنطقيستقيم 

كما أن هذا التفسير الحرفي الضيق لا يتفق مع المبدأ القانوني القائل بعدم إلزام أحدٍ بأمر مستحيل. فضلًا 
التجربة ان عروض مديرية  تاثبتعما الحقه هذا التفسير من ضرر لا يعوض بالاموال العمومية، حيث 

 الشؤون الجغرافية تقل بعدة اضعاف عن العروض الاخرى.
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بهذا التفسير بحجة الإلتزام بالنص، حيث عمدت الى سابقاً وبما أن بعض لجان المناقصات كانت قد أخذت 
ستندات المطلوبة لعدم تقديم كافة الم -الجيش اللبناني -رفض العروض المقدّمة من مديرية الشؤون الجغرافية

من  37في دفاتر الشروط الخاصة. في حين أن بعض اللجان الأخرى قد راعت المقصود من نص المادة 
، وقبلت العرض المقدّم من مديرية الشؤون الجغرافية مرفقاً فقط بالمستندات الممكن 2003قانون موازنة العام 

 الحصول عليها.
 لجان المناقصات، في إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وحرصاً على إعتماد معايير موحّدة في عمل

 وليس الى تعطيلها او إهمالها،   ،وحرصاً على تفسير النصوص بما يؤول الى تطبيقها
ستقرار عمل لجان المناقصات،  وحرصاً على حسن سير وا 

، طلب 2013-12-7تاريخ  38/2013لذلــــــــــــــــك، اصدر المدير العام لادارة المناقصات المذكرة رقم 
 بموجبها من لجان المناقصات:

قبول العروض المقدّمة من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، للإشتراك في صفقات اللوازم -أ
والتي تجرى عبر إدارة المناقصات. من دون طلب المستندات  ،والأشغال والخدمات المتعلقة بالمطبوعات

والموضوعة أصلًا لأشخاص القطاع  ،اتر الشروط الخاصة العائدة  لهذه الصفقاتالمنصوص عليها في دف
إفادة عدم إفلاس و  -إذاعة تجارية -الخاص من شركات ومؤسسات.) شهادة تسجيل في السجل التجاري

شهادة تسجيل في وزارة المالية وشهادة تسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ..(  -تصفية قضائية
 التي لا يمكن طلبها من إدارات الدولة.و 
الرجوع  الى مدير عام إدارة المناقصات مباشرةً، عند حصول إلتباس أو لغط، حول أي تفسير لأي نص  -ب

 عام أو خاص، وذلك للعمل بما يكفل توحيد المعايير المعتمدة من قبل لجان المناقصات.
 مواعيد الجلسات والإلتزام بمضمونها.قراءة نصوص دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات قبل  -ج

ولقد حرصت ادارة المناقصات في معرض دراستها لدفاتر الشروط الخاصة على ضرورة تضمين هذه الدفاتر 
نصوصاً صريحة بشان اعفاء مديرية الشؤون الجغرافية من تقديم المستندات التي يستحيل الحصول عليها، 

رئاسة التفتيش ، المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراءمن  كما حرصت على تبليغ هذه المذكرة الى كل
، وذلك عملًا بمبدأي الشفافية، حسن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، رئاسة ديوان المحاسبة، المركزي
 الادارة. 
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 :2012 ، مقارنة مع العام2013نجازات ادارة المناقصات خلال العام إ ،وبالأرقام ،تظهر الجداول التالية
 .2013( الملفات التي دُرست في إدارة المناقصات خلال العام 1جدول رقم )

الإدارة العائدة لها ملفات  عدد الملفات الشهر
 الصفقات

 ملاحظـات عدد الملفات

 وزارة الأشغال العامة والنقل - 34 كانون الثاني
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الطاقة والمياه -
 تعليم العاليوزارة التربية وال -
 وزارة الزراعة -
 وزارة المالية -

 )تصحيح( 4)موعد(+  16
 )موعدان( 2
 )مواعيد( 4
 )تصحيح(  1)موعدان( +  2
 )تصحيح( 1)موعدان( +  2
 )تصحيح( 1)موعد( +  1

ملفاً  27 -
حُدّدت مواعيد 

 تلزيم لها.
ملفات  7 -

أُعيدت 
 للتصحيح.

 وزارة الزراعة - 30 شباط
 لنقلوزارة الأشغال العامة وا -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة التربية والتعليم العالي -
 وزارة المالية -

 )تصحيح( 1)مواعيد( +  4
 )تصحيح( 3)موعد( +  14
 )مواعيد( 6
 )موعد( 1
 )موعد( 1

ملفاً  26 -
 حُدّدت مواعيد 

 تلزيم لها   
 ملفات 4 -
 دتعيأُ 

 .للتصحيح
 وزارة التربية والتعليم العالي - 25 آذار

 ة الأشغال العامة والنقلوزار  -
 وزارة الإعلام -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الزراعة -
 وزارة العدل -
 وزارة المالية -
 وزارة العمل -

 )موعد( 1
 )مواعيد(10
 )موعد( 1
 )مواعيد( 6
 )تصحيح( 2)موعدان( +  2
 )موعد( 1
 )موعد( 1
 )تصحيح( 1

ملفاً  22 -
 حُدّدت مواعيد 

 .تلزيم لها   
 ملفات 3  -
 تعيدأُ 

 .للتصحيح

 وزارة الطاقة والمياه - 24 نيسان
 الزراعةوزارة  -
 وزارة الأشعال العامة والنقل -
 وزارة الإقتصاد والتجارة -
 وزارة المالية -

 )مواعيد(  8
 (مواعيد) 6
 (مواعيد) 6
 )تصحيح( 1+  (مواعيد) 2
 )موعد( 1
 

ملفاً  23 -
 حُدّدت مواعيد 

 .تلزيم لها   
لفاً واحداً م -
 .عيد للتصحيحأُ 



11 
 

 ملاحظـات عدد الملفات الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات عدد الملفات الشهر
 العملوزارة  - 16 أيـاّر

 وزارة العدل -
 وزارة الإقتصاد والتجارة -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الأشغال العامة والنقل -
 وزارة الزراعة -
 وزارة الإعلام -

 د(ع)مو 1
 د()موع1
 )موعدان( 2
 د(يعا)مو  3
 د(يعا)مو  5
 )تصحيح(1+  (موعدان) 2
 )تصحيح( 1

ملفاً حُدّدت  14 -
 .تلزيم لهامواعيد  

ملفان أُعيدا  -
 للتصحيح.

 

 الزراعةوزارة  - 12 حزيران
 وزارة الأشغال العامة والنقل -
 وزارة العدل -
 وزارة الشؤون الإجتماعية -

 ( اعيد)مو  3
 يد()مواع 3
 )مواعيد( 5
 )تصحيح(1

ملفاً حُدّدت  11 -
 مواعيد
 .تلزيم لها

 ملف واحد أُعيد -
 .للتصحيح

 الأشغال العامة والنقلوزارة  - 13 تموز
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة العدل -
 وزارة الإعلام -
 وزارة الزراعة -

 )مواعيد(  3
 )مواعيد(  3
 )مواعيد(  4
 )تصحيح(1+  )موعد( 1
 ح()تصحي1

ملفاً حُدّدت  11 -
 .مواعيد تلزيم لها

ملفان أُعيدا   -
 للتصحيح.

 الإعلاموزارة  - 16 آب
 وزارة الزراعة -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الأشغال العامة والنقل -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الصحة العامة -

 )تصحيح(1 + ()موعدان 2
 )مواعيد(  7
 )مواعيد( 3
 ( )موعد 1
 )تصحيح(1
 )تصحيح(1

ملفاً حُدّدت  13 -
 .مواعيد تلزيم لها

 عيدت  ملفات أُ  3 -
 .للتصحيح   

 وزارة الأشغال العامة والنقل - 18 أيلول
 وزارة المالية -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الزراعة -
 رئاسة مجلس الوزراء -
 وزارة الإعلام -

 (دمواعي) 7
 (موعدان) 2
 )موعد( 1
 (موعدان) 2
 (مواعيد) 4
 )موعد( 1
 )تصحيح( 1

ملفاً حُدّدت  17 -
 .مواعيد تلزيم لها

  ملف واحد أُعيد -
 .للتصحيح   
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عدد  الشهر

 الملفات
 ملاحظـات عدد الملفات الإدارة العائدة لها ملفات الصفقات

تشرين 
 الأول

 وزارة الأشغال العامة والنقل  - 17
 زارة الطاقة والمياهو  -
 وزارة الزراعة -
 العدلوزارة  -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الثقافة -
 وزارة المالية -

 )تصحيح( 2+ )مواعيد( 4
 )موعد( 1
 )تصحيح( 1+  (موعدان) 2
  (موعدان) 2
 )موعد( 1
 )تصحيح( 1+ )موعد( 1
 )موعدان( 2

ملفـــــــــاً حُـــــــــدّدت  13 -
 .مواعيد  تلزيم لها

 تأُعيـــــــد ملفـــــــات 4 -
 .للتصحيح

تشرين 
 الثاني

 الماليةوزارة  - 15
 رئاسة مجلس الوزراء -
 وزارة الزراعة -
 وزارة العدل -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الأشغال العامة والنقل -
 وزارة الإعلام -

 (موعدان) 2
 )موعد( 1
 )مواعيد(  3
 (موعدان) 2
 )تصحيح( 2مواعيد( + ) 3
 )موعد( 1
 )موعد( 1

ملفـــــــــاً حُـــــــــدّدت  13 -
 .مواعيد تلزيم لها

  ملفان أُعيدا -
 .للتصحيح    

كانون 
 الأول

 لإعلاموزارة ا - 16
 وزارة الشؤون الإجتماعية -
 وزارة الطاقة والمياه -
 وزارة الداخلية والبلديات -
 وزارة الأشغال العامة والنقل -
 وزارة الزراعة -
  وزارة المالية -

 )موعدان( 2
 )موعد(  1
 )موعدان( 2
 )تصحيح( 1+ ( مواعيد) 6
 )موعد(  1
 (مواعيد) 2
 )موعد(  1

ملفاً حُدّدت  15 -
 .مواعيد تلزيم لها

 ملف واحد أُعيد -
 .للتصحيح    

 ملفاً عن السنة السابقة  65 أقلملفاً ) 236: مجموع عدد الملفات المدروسة 
ات العامة، من حيث المبدأ،  على ويعزى ذلك الى اقتصار التلزيم( % 21بنسبة      

تاريخ  10/2013الاعمال الادارية العادية عملًا بتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم
  2013/نيسان/ 19

 %13.13ملفاً بنسبة  31 عيد منها للتصحيح أُ                             
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 جمالية موزعة على الوزارات والإداراتقيمتها الإ، و 2013مة في العام ( الصفقات الملزّ 2جدول رقم )
 

 الصفقات العمومية: -أ 
النسبة  العدد  الوزارة

 المئوية
النسبة  القيمة الإجمالية )ل.ل(

 المئوية 
 القيمة الإجمالية

 (عملات أجنبيّة) 
 النسبة

 المئوية  
الأشغال 

 العامة والنقل
74 44.84 295.821.279.146 76.17   

 $170.739.235.87 13.02 50.578.936.553 24.84 41 الطاقة والمياه
376.524.805 € 

99.89 
100 

   4.50 17.510.095.169 15.75 26 الزراعة
التربية 
والتعليم 
 العالي

4 2.42 6.813.500.580 1.75 196.080.50$ 0.11 

الداخلية 
 والبلديات

3 1.81 1.259.623.000 0.32   

   0.09 363.471.000 1.21 2 الإعلام
   1.96 7.623.915.300 3.65 6 المالية
   1.51 5.900.265.244 0.62 1 العمل
   0.63 2.464.431.550 4.86 8 العدل

 388.335.517.542 100 165 المجموع:                   
 ل.ل

100 170.935.317.37$ 
376.524.805 € 

100 

 
 الى طبيعتها:الصفقات الملزمة، التي لم تحسب مع المجموع بالنظر  –ب 
 وزارة الاشغال العامة والنقل.  المزايدات العمومية: -1

)المديرية العامة  أشغال إزالة وشفط رمول وترسبات في أحواض استراحة صور والمنطقة المتاخمة لهامزايدة تلزيم   -        
 .//ل.ل.2.427.000.000( //للنقل البري والبحري

ستثمار آلات لتغليفمزايدة  -  بيروت -حقائب المسافرين في قاعة الذهاب في مطار رفيق الحريري الدولي تقديم وا 
 // ل.ل.89.000.000)المديرية العامة للطيران المدني( //

 // ل.ل.238.414.000)المديرية العامة للطرق والمباني( // بيع آليات ومعدات قديمةمزايدة  -
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 / ل.ل./2.754.414.000: //المجموع العام للمزايدات العمومية
 
 مناقصة عمومية غب الطلب: -2

)وزارة الإقتصاد والتجارة(:  أعمال عتالة المواد الخاضعة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكريمناقصة تلزيم 
 // ل.ل )سعر إجمالي للطن الواحد(.8.690.00//

 
 2013(  بيان بحركة الوقوعات في إدارة المناقصات خلال العام 3جدول رقم )

 2012نتها بتلك العائدة للعام ومقار 
 

 2012 2013 البيان
 الزيادة أو النقصان

النسبة  القيمة
 المئوية

سجل الصادر 
 والوارد 

543 703 -160 22.75 

 79.06 68+  86 154 سجل القــــرارات

 8.33 3+  36 39 سجل المذكــــرات

 21.64 248- 1146 898 سجل العــــروض

عدد الملفات 
ة والتــــي الوارد

تــــــمّ درســــــها 
وتعــــيـــيـــن 
مــــواعـــــــيد 

 تلزيمها

236 253 -17 6.71 

عدد الصفقات 
 الملزمة

169 176 -7 3.98 

قيمة الصفقات 
 الملزمة 

 ل.ل. 388.335.517.542
170.935.317.37 $ 
376.524.805 € 

 

 ل.ل. 361.424.916.886
1.023.778.148 $ 

 

 ل.ل.26.910.600.606+ 
-852.842.830.63 $ 

376.524.805 € 
 

7.44% 
83.30% 

   100% 
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 لكل وزارة مع الرسم البياني  2013( جدول بعدد الملفات المدروسة عام 4جدول رقم )      

 

 النسبة المئوية العدد الوزارة
 0.48 1 العمل

 0.48 1 الشؤون الإجتماعية

 0.48 1 الثقافة

 0.97 2 س الوزراءرئاسة مجل

 1.95 4 الإقتصاد والتجارة

 1.95 4 التربية والتعليم العالي

 3.41 7 الإعلام

 5.36 11 المالية

 6.82 14 الداخلية والبلديات

 7.31 15 العدل

 18.04 37 الزراعة

 18.04 37 الطاقة والمياه

 34.63 71 الأشغال العامة والنقل

 100 205 المجموع
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 ( التلزيمات ل.ل موزعة على الادارات والوزارات مع الرسم البياني:5جدول رقم )            
 

 النسبة المئوية % القيمة الإجمالية )ل.ل( الوزارة
 0.09 363.471.000 الإعلام

 0.32 1.259.623.000 الداخلية والبلديات

 0.63 2.464.431.550 العدل

 1.51 5.900.265.244 العمل

 1.75 6.813.500.580 التربية والتعليم العالي

 1.96 7.623.915.300 المالية

 4.50 17.510.095.169 الزراعة

 13.02 50.578.936.553 الطاقة والمياه

 76.17 295.821.279.146 الأشغال العامة والنقل

 100 ل.ل 388.335.517.542              المجموع:      
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 ( التلزيمات $ موزعة على الادارات والوزارات مع الرسم البياني:6جدول رقم )
 

 النسبة المئوية  % القيمة الإجمالية )دولر أميركي( الوزارة

 99.88 $ 170.739.235.87 الطاقة والمياه

 0.12 $196.080.50 والتعليم العاليالتربية 

 100 $ 170.935.316.37 المجموع:                   
 

 

 
 

 موزعة على الادارات والوزارات مع الرسم البياني: €( التلزيمات 7جدول رقم )
 

 النسبة المئوية  % (يوروالقيمة الإجمالية ) الوزارة

 100 € 376.524.805 الطاقة والمياه

 
 



19 
 



20 
 

 
 

 .2013م التي واجهت ادارة المناقصات خلال العا ثانياا: الصعوبات

 الشغور في ملاك ادارة المناقصات:  -1

 تاريخ 8201بموجب المرسوم رقم  ،عام للمناقصاتلم تستكمل خطوة تعيين مدير 
في و إدارة المناقصات تعاني من شغور حاد في ملاكها، وبقيت  ،خرىأبخطوات  ،24/5/2012

 وظائفها كافة، على الشكل الآتي:
 شغور مركزَين من أصل ثلاثة على مستوى مهندس رئيس مصلحة فني،   -1
 شغور مركز رئيس المصلحة )الإداري(، -2
 شغور المراكز الثلاثة على مستوى مهندس رئيس دائرة فني، -3
 رر أو كاتب، شغور ثلاثة مراكز على مستوى مح -4
 ،شغور مركز المستكتب -5
 (.3شغور مركز حاجب )عدد  -6
 

، فيما أصبح عدد العاملين 3 18وسنداً لملاك إدارة المناقصات، فإن العدد الإجمالي لموظفيها هو
 على الشكل الآتي:وذلك  فقط، 8في الإدارة حالياً 

 ،مدير عام ادارة المناقصات 
 اربعةية )مهندسة رئيسة مصلحة فنية( من أصل موظفة واحدة في الملاك من الفئة الثان ، 
  ،موظفتان في الملاك من الفئة الرابعة )بصفة محرر( من أصل خمسة 
 متعاقد من الفئة الرابعة ملحق  ،2011منذ حزيران  ان من الفئة الرابعة )بصفة محرر(،متعاقد

 .2013ب آ)بصفة محرر( منذ 
 وهو يقوم ببعض عمليات  ،2011منذ حزيران  سة )بصفة سائق(،متعاقد واحد من الفئة الخام

بموافقة من قبل السيد رئيس التفتيش ولا يقوم بمهام السائق،  ، وتدقيق الاعلانات،الاستنساخ
قد باشرت كانت  اهنوقد افادت رئيسة المصلحة الفنية باالمركزي ورئيسة المصلحة الفنية، 

 .اعنا اي مستند بهذا المعنى، دون ايدبتعديل صفته التعاقدية من سائق الى مستنسخ

                                  
 .12662/1998والمرسوم  2460/59المرسوم  3 
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 2460/59جدول مقارنة مع الجدول الملحق بالمرسوم                
 

 العدد الشاغر العدد الموجود العدد الملحوظ الوظيفة الفئة الأولى
 - 1 1 مدير عام الأولى
 1 - 1 رئيس مصلحة إداري الثانية

 2 1 3 مهندس رئيس مصلحة فني 
 3 - 3 دائرة فني مهندس رئيس الثالثة
 3 2 5 محرر أو كاتب الرابعة

 1 - 1 مستكتب أول أو مستكتب ثانٍ  
 3 - 3 حاجب الخامسة

 1 0 1 (12662/1998خادم )مضاف بالمرسوم 
 * 14 4 18 المجموع           

 
  ( ،1عدد يقوم بمهام مستنسخ ، سائق 3متعاقدين )محرر عدد  4عتبار وجود بعين الإمع الأخذ * 

 .ملحوظ في الخمسينات(الملاك المن  %50)بمعدل  10 يكون الشغور الفعلي عدد
بتلزيمات ضخمة بملايين الدولارات أو اليورو منها على سبيل تقوم وبما أن إدارة المناقصات 

التي تتدفق إليها  ،المثال مشاريع الكهرباء، ومشاريع الأشغال والتلزيمات الأخرى من مختلف الوزارات
عشوائي في غياب البرنامج السنوي لعدم صدور الموازنة، وحتى لا يكون دورها مجرد مكتب بريد بشكل 

ولا هو الدور الذي يمكن أن  ،بين الوزارات ولجان التلزيم، وليس هذا هو الدور الذي أراده المشرع لها
 ،أقبل به كمدير عام للإدارة

وتحت أعين أجهزة  ،ا بشفافية مطلقةن إدارة المناقصات تريد ممارسة مهامها وصلاحياتهولإ
الرقابة الادارية والقضائية، وهي عازمة على تطبيق النصوص القانونية ومبادىء العلنية والمنافسة 

في العام  مكتملوغير  ،الخمسيناتوالمساواة، ولا يحد من عزمها هذا إلا ملاك إداري ملحوظ في 
2013. 

من خلال رئاسة التفتيش  ،ة المناقصات الى مقام مجلس الوزراءادار  رفعت ــــذلك،ـــــلـــــ          
جراء المقتضى القانوني لملء إالطلب ب، 2012/ 21/7 تاريخ  319/10بموجب كتابها رقم  ،المركزي

وفيه قرر ، 25/7/2012تاريخ  34، ولقد صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم هاالشواغر في ملاك
ء المراكز الشاغرة في ملاك ادارة المناقصات: مهندس رئيس مصلحة مجلس الوزراء الموافقة على مل

ن في ي مجلس الخدمة المدنية المبيّ وفقاً لرأ ،3ئيس دائرة فني عدد ، ومهندس ر 2 عددفنية )فئة ثانية( 
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 34قرار مجلس الوزراء رقم ، وما زال التطبيق العملي ل28/11/2011تاريخ  3344/2011كتابه رقم 
سس لخدمة المدنية من خلال وضع أجلس االتي باشرها بالفعل م ،الخطوات العمليةستكمال ينتظر إ

نظام ومواد مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاك ادارة المناقصات في التفتيش المركزي 
 بالتعاون مع هذه الادارة.

 دم وجود وحدة تحليل معلوماتية ضمن ملاك ادارة المناقصات:ع -2

خصائي معلوماتية، وماتية خاصة بها، كما تفتقر الى أقصات الى وحدة معلتفتقر ادارة المنا
اجراء المقارنات و  ،ومعطيات السوق ،والتجميعي للأسعار ،بالمطلق الدور التحليليعملها  ويغيب عن

 .والسابقةالتلزيمات الحاضرة بين 
علوماتية، لتجميع في حاجة مراكز الشراء الحكومي في العالم المعاصر الى الم مجال للجدللا 

جراء المعلومات والمعطيات من السوق وا   المعلومات عن التلزيمات التي تجري من خلالها، وتجميع
تم إرساء يالتي  ،لكي تتمكن من ممارسة أبرز مهامها المتمثلة بتقدير الأسعار ،مةالمقارنات اللاز 

 ساسها.على أ ةالمؤقت اتالتلزيم
من المرسوم  17فنصت المادة  ، 1959ع اللبناني في العام هذا الدور الهام تنبه اليه المشرّ 

 .سعارات والأمن صحة تقدير الكمي ،في فقرتها )ز( على تأكد ادارة المناقصات ،2866التنظيمي 
خاصة بالمعلوماتية عام وحدة  ،في ملاك ادارة المناقصات ،ع اللبناني لم يلحظواذا كان المشرّ 

، وليس في التشريعات القائمة اليوم منتشرة ومتطورة على ما هي عليه ن المعلوماتية لم تكن، فلأ1959
ما يمنع باعتماد المعلوماتية في ادارة مثل ادارة المناقصات، من خلال التعاقد على مهام بانتظار 

لى اعتماد الحكومة الإلكترونية استصدار التشريعات اللازمة لتعديل ملاك الادارة، لا سيما مع التوجه ا
ن ية، والتجارة الالكترونية علماً أوالمعاملات الالكترون ر مشاريع قوانين تتعلق بالإثبات الالكتروني،قراوا  

ا  واستخلاص نتائجها وتبليغه ،وتقييمها ،العالم يتجه نحو اعتماد المكننة الشاملة في تقديم العروض
Dématérialisation des procédures . 

ي ينتظرها، طلبت ادارة المناقصات من رئاسة التفتيش المركزي وعياً منها لهذا الدور الهام الذ
من مجلس الوزراء رئاسة رفع الطلب الى مقام ،  10/12/2012تاريخ  633/10بموجب كتابها رقم 

من على مهام  ،بمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية ،الاجازة لرئاسة التفتيش المركزي التعاقداجل 
 5محلل، متعاقد عدد - بصفة مبرمج 2) متعاقد عدد  ادارة المناقصات مهام معلوماتية في ضمنها

ها رقم بموجب كتاب ،ولقد رفعت رئاسة التفتيش المركزي ،بصفة مدخل معلومات...................(
 633/10نسخة عن كتاب مدير عام ادارة المناقصات رقم ، 18/12/2012تاريخ  2/ص3489

صدر ، 2013-02-27وبتاريخ لوزراء  مع الموافقة على مضمونه. الى رئاسة مجلس ا ،المشار اليه
 ،7المتضمن الموافقة على طلب التفتيش المركزي التعاقد مع موظفين عدد ، 39قرار مجلس الوزراء رقم 
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وفقاً لما يلي: مدخل  ،عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية للقيام بمهام في ادارة المناقصات
تجري هذه المباراة مع  ان على ،1وسائق عدد  2، مستنسخ عدد 1رمج محلل عدد ، مب 3معلومات عدد

 المباراة العائدة للتعاقد على وظيفة مهندس رئيس دائرة في ملاك الادارة المذكورة.
، المتعلق بالموافقة على ملء المراكز 2012-7-25تاريخ  34وبما ان قراري مجلس الوزراء رقم 

، المتعلق بالاجازة لرئيس التفتيش 2013-2-27تاريخ  39لمناقصات، ورقم الشاغرة في ملاك ادارة ا
ة المركزي التعاقد، بمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية على مهام، من ضمنها مهام معلوماتية في ادار 

 فيذ بسبب شغور وظيفة رئيس هيئة مجلس الخدمة المدنية .المناقصات، لم يوضعا موضع التن
العامة، بكل اشكاله ومسمياته،  مجلس الوزراء التي منعت التوظيف في الادارات وبما ان قرارات

، قد اجازت التعاقد واستخدام الاجراء في الحالات الضرورية 2012-11-14تاريخ  7م وآخرها القرار رق
 التي يقررها مجلس الوزاراء.

عملها، يقع ضمن  من شلل في ملاك ادارة المناقصات، وما يشكلهوبما ان واقع الفراغ في 
الحالات الضرورية التي لحظتها قرارات مجلس الوزراء، وجهت ادارة المناقصات الى رئاسة التفتيش 

راجية التفضل بالاطلاع ورفع الامر ، 2013-12-30تاريخ  540/10المركزي الكتاب رقم الصادر 
ستخدام بموجب فاتورة لبعض الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، مع اقتراح الموافقة الاستثنائية على الا

 الاشخاص للقيام بمهام مدخل معلومات وسائق وحاجب.

 عدم دفع تعويضات للجان المناقصات:  -3

سوة بسائر اللجان التي تشكل في سائر ، وأتعاببدلات أن لا عمل بدون انطلاقاً من المبدأ القائل أ
عضاء لجان المناقصات ن رؤساء وأانطلاقاً من ضرورة تحصيو ، تعابالأوهي مدفوعة  ،الادارة العامة

من البديهي أن يعطى رؤساء وأعضاء وفقاً للمعايير العالمية،  ،الذين يجرون تلزيمات بمبالغ ضخمة
لجان المناقصات تعويضات مالية تكون حوافز تحدوهم على مباشرة مهامهم لدى إدارة المناقصات بطيبة 

من قانون الموازنة  26منها، وذلك استناداً إلى المادة خاطر، لئلا يكون تكليفهم سخرة يحاولون التملّص 
 . 1980نيسان  7تاريخ  4انون رقم الصادر بالق 1980للعام 

بموجب كتاب التفتيش المركزي تمنت على رئاسة ت ادارة المناقصات مشروع مرسوم عدّ أهنا من 
ويرمي الوزراء، رفعه الى مقام رئاسة مجلس ،  2012-12-10تاريخ  637/10يحمل رقم الصادر 

 الى تحصين رؤساء واعضاء لجان 1980ستناد الى قانون موازنة العام مشروع المرسوم المنظم بالإ
 .ا رواتبهمصلية التي يتقاضون عنهواعطائهم تعويضاً عن أعمال لا علاقة لها بمهامهم الأ ،المناقصات
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 الملاحظات :ثالثاا 

 العلان والتبليغ:  -1

يعلن  على وجوب ان،  14969/63المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم من قانون 128المادة نصت 
وفي ثلاث صحف يومية على الأقل، قبل التاريخ المحدد  ،في الجريدة الرسميةعمومية عن كل مناقصة 

إلى المدة  يض هذهفقرتها الثانية على انه يمكن تخف كما نصت في يوماً على الأقل. 15للتلزيم بمدة 
الأقل عند إعادة المناقصة، أو عند الضرورة، شرط أن يقترن التخفيض مسبقاً بموافقة  خمسة أيام على

يعلن وفقاً للأصول نفسها عن كل تعديل يطرأ ونصت في فقرتها الثالثة انه  المرجع الصالح لعقد النفقة.
 على دفتر الشروط بعد نشر إعلان المناقصة.

 اعلاه يستخلص ما يلي: 126من نص المادة 
يوماً، علماً ان هذه المدة غير كافية اصلًا، في  15لاعلان عن المناقصة هو لحد الادنى لمدة اان ا

 معظم الاحيان، لتحضير المستندات وتقديم العروض، ولا سيما في المناقصات العالمية.
مثل اعادة المناقصة  ،ان تخفيض المدة الى خمسة ايام هو اجراء استثنائي مرتبط بتوفر شروط محددة

 .شرط أن يقترن التخفيض مسبقاً بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة او حالة الضرورة،
تسجل ادارة المناقصات أن السرعة وعامل الوقت حملا معظم الادارات على التقدم بطلبات تخفيض 
مهلة الإعلان عن المناقصات الى خمسة أيام، كادت تجعل من الاستثناء المنصوص عنه في المادة 

 من قانون المحاسبة العمومية، والمرتبط فقط بحالتي إعادة المناقصة والضرورة، قاعدة مطلقة. 128
من قانون المحاسبة  146في حالات استدراج العروض، ان المادة المادة  كما تسجل ادارة المناقصات،

تعلقة وص الم، والتي تنص في فقرتها الاولى على انه تطبق على استدراج العروض النص4العمومية
، على انه يمكن أن يستعاض عن الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة بالمناقصات العمومية

سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف أو أرباب المهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة. 
ستثنائي طبقت وكانها قاعدة ان هذه المادة التي تقضي بامكانية الاستعادة عن الاعلان بالتبليغ كاجراء ا

 عامة.

 تصنيف المتعهدين: -2

 هوتعديلات 2002كانون الاول سنة  26تاريخ  9333من المرسوم رقم  4و 3و 2نصت المواد 
شتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للأشغال صنيف المتعهدين ومكاتب الدروس للإوالمتعلق بت

تراك في كل شديد الكفاءات الخاصة المفروضة للإلى تحالعامة او للدروس العائدة للأشغال العامة، ع

                                  
، 20/8/1990تاريخ  14، والقانون رقم 21/11/1987تاريخ  49/87انون رقم ، والق 2/5/1978تاريخ  16/78المعدلة وفقا للقانون رقم 4 

 .1994من قانون الموازنة لعام  24والمادة 
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لية تقديم الطلبات للتسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف، ونصت المادة فئة من هذه الصفقات وآ
 ستشاريين من: ين والإتصنيف المتعهدهيئة  تأليفالخامسة من ذات المرسوم على 

 
 رئيساً  لوزراء مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس ا

 عضواً  مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه
 عضواً  مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل 

 عضواً  مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات
 عضواً  مندوب عن قيادة الجيش اللبناني

 عضواً  عمار ء والإمندوب عن مجلس الإنما
 عضواً  مندوب عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال

 عضواً  نقابة المقاولينمندوب عن 
 

ن يحدد نظام عمل الهيئة وتعويضاتها بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح رئيس مجلس على أ
 . 2004شباط سنة  11تاريخ  11854الوزراء، ولقد صدر هذا المرسوم برقم 

عمل والذي يحدد نظام  ،المشار اليه 11845نه ورغم صدور المرسوم رقم لاحظ أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ 
لا تزال مجمل هذه النصوص دون  ،عضائهاهيئة تصنيف المتعهدين والإستشاريين وتحديد تعويضات أ

لأحكام المرسوم  قاً وف ،دارات المختصةولا يزال يصدر التصنيف من لجان تشكل في الاالعملي، التطبيق 
وهذا أمر يفسح أمام ، 9333/2002من المرسوم  14لغي ضمنا بمقتضى المادة والذي أ 3688/66

 .صدار قرارات التصنيفالتحكم بمسار المناقصات من خلال إدارات الوزارات والإ
 

عمل بها، ــــــــــــطبق ويُ ــــــــــــــــــالنصوص وضعت لتُ ن أنطلاقاً من قاعدة وا   ،ترى ادارة المناقصات
يجابي وتعديلاته، لما في ذلك من أثر إ 2002-12- 26تاريخ  9333ضرورة تطبيق المرسوم رقم  

 قات العمومية.على ادارة الصف
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 ساس تنزيل مئوي:أجراء الصفقات على إ -3
عمد الى إجراء الصفقات العائدة لها على أساس تقديم رات تان معظم الادــــــــــــــــــلاحظ  أيضاً أيُـــــــــــــــ
وهنا تـُــــــــــــــــــــــــــسجل ادارة  دنىالمناقصات على أساس السعر الأرساء التلزيم من قبل لجان أسعار ويتم إ

 المناقصات الملاحظات التالية:
لات من مام تكتّ تفسح المجال أ وهي الا نادراً، ،في العالم المعاصر قة متبعة اليوملم تعد هذه الطري -أ

المعروض، رغم كونه أحياناً  دنىة، فتقع الإدارة في فخ السعر الأـــــــــعسعاراً مرتفالعارضين تضع جميعها أ
 .أعلى من اللازم

منها الجودة والصيانة  ،همية عنها بعين الإعتبار غير السعر لا تقل أخذههناك عناصر يجب أ -ب
 دنى.التكلفة الأدنى وليس السعر الأفتراضي، والكلام اليوم في العالم المعاصر على الإ رــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالعم

مكانية منه إ ،126في المادة  ،لحظ، 14959/63الصادر بالمرسوم  ،ن قانون المحاسبة العموميةإ -ت
ن هذه ن تبيّ على أ ،عملية تقييم العروض لسعر فياد عناصر مفاضلة تضاف الى اـــــــــــــــــــــــــــــــــاعتم

 ومفصلة في دفاتر الشروط الخاصة، ويوضع لكل منها معدل خاص. ةـــــــــــــــــــــالعناصر بصورة واضح
منه إمكانية  ،126في المادة  ،لحظ، 14959/63الصادر بالمرسوم  ،ان قانون المحاسبة العمومية  -ث

 تنزيل مئوي على سعر تقدمه الادارة.ساس م على أـــــــــــإجراء التلزي
ذ تسجل ادارة المناقصات إجراء معظم الصفقات على أساس تقديم أ ار، ترى وفي غياب سعوا 

ساس ي، لفت نظر الادارات العامة الى أهمية إجراء الصفقات على ألزامية السعر التقدير النص على إ
مكانيتان متاحتان بموجب قانون ، وهما إالتنزيل المئوي وأ )التكلفة وليس السعر( عناصر المفاضلة

على المال  ان كثيراً من احتمالات التواطؤ بين العارضين، وتحافظانوتحدّ  ،المحاسبة العمومية اللبناني
العام وحسن استخدامه، فضلًا عن تحميل الإدارات التي تجري المناقصات لصالحها مسؤولية المبالغ 

 المصروفة.
 لعمومية:مشروع قانون الصفقات ا -4

من القيام بدورها  دارة المناقصات، لتمكينهاالعمل على ملء الشواغر في ملاك إ فيما لم يتم
مراكز الشراء الحكومي في  ، والذي يلامس ما تقوم بها حالياً 1959ع بها عام ناطه المشرّ الرقابي الذي أ

ن مستوحاة من تجارب دول يع قوانيتحضير مشار  رة، عمدت الحكومات المتعاقبة الىالتشريعات المعاص
، لجان المناقصاتتدريب و  ،عتراضاتصلاحيات إبداء الرأي والبت بالإدارة المناقصات إتعطي  ،خرىأ

 ،لعصرنةبحجة التطور وا ،دارة المناقصاتمن إتأخذ نها وهذه صلاحيات لا ينكر أحد اهميتها، إلا أ
، 1959م دولة القانون والمؤسسات عام رساء دعائفي مرحلة إ ،صلاحياتها الأساسية التي أعطيت لها

 جراء الصفقات العمومية.في مجال إ
 9506 خر مشاريع القوانين هذه كان مشروع القانون المحال الى مجلس النواب بالمرسوم رقمآ
مت الى اللجنة قصات ملاحظات عليه سلّ االمنإدارة ، والذي كان لمدير عام 21/12/2012تاريخ 
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ذاته الى دولة رئيس مجلس الوزراء، وأبلغت مت بالتاريخ كما سلّ  ،1/8/2012خ الوزارية المختصة بتاري
 .لرئاسة التفتيش المركزي انسخة عنه

ذ تسجل ادارة المناقصات أ ن وضع مشروع قانون يتعلق بالصفقات العمومية يشكل بحد ذاته وا 
وردتها على حظات التي أومواكبة التطورات المعاصرة، وأنه تم الأخذ بمعظم الملا ،دمخطوة الى التق

، في ظل البيئة لا تزال تطبع هذا المشروعالتي سلبية النقطة الن ل ومادة مادة، ترى أواده بشكل مفصّ م
 ،جراء الصفقات العموميةبارتكازه على إعتماد اللامركزية في إتتمثل  الرقابية القائمة حالياً في لبنان،

ها مباشرة ومن الألف الى الياء، ولها إن أرادت، كما لمجلس فتجري كل وزارة او ادارة الصفقات العائدة ل
اللامركزية ستصبح هي ن بمعنى أالوزراء الطلب من ادارة الصفقات العمومية إجراء صفقة معينة، 

ستثناء مرتبط إما بإرادة السلطة لصفقات العمومية والمركزية هي الإستثناء، وهذا الإجراء االقاعدة في إ
من مشروع القانون المتعلق  118من المادة ( د ) ار من مجلس الوزراء، إذ اعطت الفقرةالمتعاقدة أو بقر 

بناءً على طلب الجهات  ،ادارة الصفقات العمومية صلاحية إجراء الصفقات ،بالصفقات العمومية
ل ادارة المناقصات الملاحظات الخاضعة لصلاحيتها أو بناءً على طلب مجلس الوزراء. وهنا تسجّ 

 ة:التالي
ن شاءت أن تجري هي كيف نقول للإدارات أنه بإمكانها إنتقاد جوهري، إذ ن هذا النص هو محور إإ -أ

جراء هذه الصفقات من خلال إدارة الصفقات العمومية، أيُ تشريعٍ إصفقاتها؟ وبإمكانها، إن هي شاءت، 
لصفقات العمومية طالما ك ادارة اوكيف سيتم تحديد ملاأفراد أو إدارات؟  بإرادةهو الذي يتعلق تطبيقه 

وحسن  ،ثم إن مبادئ الرقابة؟ يصعب التنبؤ بها مسبقاً  على معطيات افتراضية ن حجم عملها مبنيّ أ
الإدارة، كما معايير الرقابة العالمية تتمحور جميعها حول مبدأ فصل الوظائف والسلطات عن بعضها، 

ة أو الوظيفة التي تمارس قبلها، في ظيفة تراقب السلطو بحيث ينتج عن هذا الفصل أن كل سلطة أو 
 عداد دفاتر الشروطالواحدة في لبنان صلاحية إ الجهةظل حلقة متكاملة ومتجانسة، فكيف نعطي 

ل وهنا نسأ ؟فيذنستلام الصفقات، ومراقبة التستشاري وا  وتعيين الإها، تنظيم جلساتو  ،وتعيين لجان التلزيم
عة جميعها تسلسلياً مَـــــــــــــــــــــــــــــن؟ وما هي فعالية هذه الرقابة التي تمارسها مراجع خاضمَـــــــــــــــــــــــــــــن يراقب 

 .يخضع في لبنان للمساءلة الادارية؟الذي لا  ،لسلطة الوزير

لفها الى فياً لخطر حصر عملية التلزيم من أن اعتماد المركزية يؤدي الى تطبيق معايير موحدة، تلاإ  -ب
ة بعملية التلزيم في دارية مختصّ ى الكلفة المتأتية عن خلق وحدات إة، بالإضافة الفي الادارة المعنيّ يائها 

، ناهيك عن العتيدة بالمقارنة مع كلفة خلق وحدة متخصصة في إدارة الصفقات العمومية ،كل ادارة
 دارات المختلفة. والحلول والاجتهادات لدى الإمحاذير تضارب الآراء 
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و معتمد هو نه حيث ه، ولكن الصحيح أيضاً أوهذا صحيحن نظام اللامركزية معتمد دولياً، قد يقال أ
نه جزء من كل، في نظام متكامل ضمن بنية رقابية مكتملة، تبدأ برقابة داخلية محاط بضمانات كبيرة، إ

والتفتيش المركزي وتتكامل مع قيام أجهزة الرقابة الخارجية )المتمثلّة في لبنان بديوان المحاسبة  ،فاعلة
من خلال  الأداءالبرامج، والرقابة على  توتتزامن مع موازنامن الناحية المالية( بعملها على أكمل وجه، 

من خلال الرقابة البرلمانية ورقابة  ،وصولًا الى المساءلة المعنوية والسياسية، للإنفاقالقيمة الموازية 
حاسبتهم في النهاية في صناديق وم ،ته لعمل المسؤولينبوعي الشعب ومواكب ةالمتمثّل ،المجتمع المدني

وليس بجزء منه، ولكل دولة تجربتها في  ،ذا أردنا استيراد نظام معين فعلينا استيراده بكاملهالإقتراع. وا  
ن يكون ب وحضاراتها، ولا يمكن بأية حال أالمجال التشريعي، والتشريع على صلة وثيقة بتاريخ الشعو 

الى أنه في لبنان لم تمارس بعد الرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة  لفت النظروهنا نمستنسخاً. 
، كما الأداءبشكل فاعل منذ انشائه، ولم تقر لغاية تاريخه التشريعات التي تخوّله ممارسة الرقابة على 

نتائج وبالتالي حسابات صحيحة تستخرج منها ال ،أن هذه الرقابة تفترض وجود رقابة على الحسابات
ورقابة لاحقة ورقابة على  ،والمؤشرات. فهل نذهب الى لامركزّية الصفقات من دون رقابة على الحسابات

 .وماذا ستكون النتيجة؟ ؟للإنفاقل عن القيمة الموازية أن يســــــــــــــــــــــــــــــــــغياب مَ بو  الأداء
ودول الإتحاد الاوروبي لا تبرر  يات المتحدة الاميركيةن مساحة لبنان الصغيرة مقارنة مع مساحة الولاإ -ج   

ن ن لبنان لم يعتمد حتى الآلى مستوى الصفقات العمومية، كما أع ةعتماد مثل هذه اللامركزيإ
مع الاشارة  .داري فهل نستبقها بلامركزية على صعيد الصفقات العمومية؟اللامركزية على الصعيد الإ

بنظام لامركزية الصفقات العمومية، وفي مقدمها الجمهورية التونسية  الى ان دول المنطقة التي اخذت
، وانما احاطته بضوابط  خذ بهذا النظام على اطلاقه، لم تأوالمملكة المغربية  واليمن والاردن والعراق

وضمانات، تحد من مساوئ لامركزية الصفقات، وتستفيد من حسناتها، مع الابقاء على صلاحيات مهمة 
  لصفقات العمومية المركزية. لادارة ا

خذ انية في لامركزية الصفقات، التي أن ينطلق من تجربة ناجحة، والتجربة اللبنلا بد لأي تشريع جديد أ -د    
بها جزئياً قانون المحاسبة العمومية الحالي، من خلال الصفقات التي تعقد في الوزارات إن بموجب بيان 

 .مشجعةمليون ليرة، لم تكن  100جاوز قيمتها تجات العروض التي لا تأو فاتورة أو بالتراضي أو استدرا
 تصليحو حيات ما بين وزارة واخرى )بناء أإن في لبنان ظاهرة تكاد تكون فريدة، في تداخل الصلا -ه    

ء نماوما بين الوزارات ومجلس الإ ،ووزارة التربية(العامة والنقل مدرسة مثلًا ما بين وزارة الاشغال 
إدارة الصفقات  و سواهما، ما يدعو بقوة لاعتماد المركزية على مستوىعمار أو الهيئة العليا للإغاثة أوالإ

منعاً لسوء التنسيق والتكرار وحرصاً على جودة العمل المراد  ،قل لناحية برمجتهاالعمومية، على الأ
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و خلط بينها أ ،ةذه الظاهر ن مشروع قانون الصفقات العمومية تجاهل هوهنا نلفت النظر الى أ تنفيذه.
 جرائها.ن سلطة على إكثر مالمشاريع المشتركة التي تتعاون أ وبين ظاهرة

لامركزي للصفقات نتقال من نظام مركزي الى نظام بالإضافة الى الملاحظة الأساسية والمتمثلة بالإ 
 :ن نسجّل على مشروع القانون المتعلق بالصفقات العموميةالعمومية، يمكن أ

 لزامية إستقصاء الأوعدم ال ،حياء السعر التقديريإدم ع كل الصفقات  سعار فينص على آلية وا 
ساس التنزيل المئوي كقاعدة، وهي ضوابط لا بد من العمومية، او على الأقل إجراء الصفقات على أ

 .الرجوع إليها في أي تشريع حديث في لبنان للصفقات العمومية
 الملحق بالمرسوم رقم  1الملحوظ في الجدول رقم  ،دارية الإلحلغاء مركز رئيس المصعدم جواز إ

ن لرئيس المصلحة علماً أ ،والمعمول به حالياً  ،(لمركزيتنظيم التفتيش ا ) وتعديلاته 59/ 2460
 .،111/59في المرسوم الاشتراعي رقم  ادارية وقانونية وتنظيمية، منصوص عنهإالمذكور مهام 

ولوازم ية معلوماتية خاصة بادارة المناقصات، وايجاد دوائر محاسبة ومدير  ،وضرورة لحظ مصلحة ديوان
اعطاء الادارة مرونة في التحرك بتنظيم موازنة خاصة بها ضمن موازنة  ضمنها، والاهم من ذلك كله،

 التفتيش المركزي.
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 نظرة للمستقبل: –الخاتمة 

ن كان يشكّ  ،نجزته ادارة المناقصاتن ما أإ لا إ، مكانيات المتوفرةالإ ل الحد الأقصى ضمنوا 
  .ومما يجب علينا القيام به ،و اليهصف بالقليل القليل مما نطمح ونصبنه لا يزال يتّ أ

من ممارسة  التي تمكنها ،مكانياتالإتكون فيه لادارة المناقصات  ،قريبالى مستقبل نتطلع 
نجاز وا  ي لا نؤمن الا بها، الت ،في دولة القانون والمؤسسات ،على الوجه الأكملالدور المراد لها، 
الى  لفي الشروط الفضلى التي تحافظ على المال العام، وتوص ،في مواعيدها ،الصفقات العمومية

من  خلوها مما يحدّ كد من والتأ ،بعد دراسة دفاتر شروطهاافضل خدمة او سلعة او مشروع، باقل تكلفة، 
 :ن ذلك يتحقق من خلالأرى نسجامها مع معطيات التنمية المستدامة، ونوا   ،المنافسة

 

ين الفني دَ يعلى الصع ،قرب وقت ممكناغر في ملاك ادارة المناقصات في أملء الشو  -1
-7-25تاريخ  34قراري مجلس الوزراء رقم قرارات ذات الصلة، ولا سيما ال، وتنفيذ والاداري
 39ورقم ، المتعلق بالموافقة على ملء المراكز الشاغرة في ملاك ادارة المناقصات، 2012
، المتعلق بالاجازة لرئيس التفتيش المركزي التعاقد، بمباراة يجريها مجلس 2013-2-27تاريخ 

 .الخدمة المدنية على مهام، من ضمنها مهام معلوماتية في ادارة المناقصات
اجراء دورات تدريبية مستمرة لاعضاء لجان المناقصات، في المعهد المالي التابع لوزارة المالية،  -2

ليات تطبيق القوانين ولاسيما العالمية منها، وآ ،يمهم على اصول اجراء الصفقات العموميةلتعل
 النافذة.

اجراء دورات تدريبية مكثفة في المعهد المالي التابع لوزارة المالية للكادرات العليا في الوزارات  -3
والاسترشاد  ،وتحضيرها ووضع دفاتر الشروط ،والادارات التي تتولى تخطيط الشراء الحكومي

، ولعقد الصفقات في ظل د المالي، لتلافي الاخطاء من جهةعدها المعهبتلك التي حضرها وأ
 وان لم تنص هذه الاخيرة عليها صراحة ،المعايير العالمية التي لا تتعارض مع القوانين المحلية

 مباشر. وبشكل
 

 .ماليّة لجان المناقصات تعويضاتعضاء رؤساء وأإعطاء على نص مرسوم يإصدار  -4
 

العمل على توثيق العلاقات فيما بين إدارة المناقصات والمفتشيات العامة المعنيّة بأمور   -5
من شكاوى أو غيرها من المعاملات التي تبتّ فيها هيئة التفتيش المركزي، بحيث  ،المناقصات

لك والنص على ذ ،قبل صدور أي قرار من قبل الهيئة بشأنها /يؤخذ رأي المدير العام فيها
 ، نظراً لاهميته القصوى من الناحية العملية.صراحة في قانون التفتيش المركزي

وتعاميم رئاسة  ،بقرارات مجلس الوزراء تقيد الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، -6
 :، ولا سيمامجلس الوزراء ذات الصلة
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ناقصات جراء المالمتضمن حصر إ، 1999-3-3تاريخ  7قرار مجلس الوزراء رقم  -أ
 ،بما في ذلك المناقصات المتعلقة بتنفيذ عقود الاتفاقات والهبات ،واستدراجات العروض

 بإدارة المناقصات.
القاضي بالطلب الى ادارة المناقصات ، 1998-12-21تاريخ  11قرار مجلس الوزراء رقم   -ب

 .النافذة نظمةات التي تنيطها بها القوانين والأفي ممارسة الصلاحيالتشدد 
القاضي بالطلب الى ، 1963-1-30تاريخ  ،881/1مجلس الوزراء رقم  دولة رئيسيم تعم -ج

، مع عدم اللجوء الى علان عن المناقصاتلإمختلف الادارات العامة لحظ مهل كافية ل
  .التدابير العاجلة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة

، الذي يطلب من 2008-2-29، تاريخ 8/2008تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -ح
جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، عند قيامها بتلزيم 

ناقصة المطبوعات عن مناقصات تتضمن مطبوعات وقرطاسية، ان تعمل على فصل م
 تاحة مجال المنافسة المتكافئة امام الشركات والمؤسسات الخاصة.القرطاسية، لإ

الى جميع ، 2012-11-16تاريخ ، 28/2012مجلس الوزراء رقم رئيس  دولةتعميم  -د
ن التقيد بالتقييم البيئي بشأوالبلديات واتحادات البلديات،  ،الادارات والمؤسسات العامة

ثر وأصول تقييم الأ ،لخطط والبرامج في القطاع العامالاستراتيجي لمشاريع السياسات وا
تاريخ  8633والمرسوم رقم  2012-5-24تاريخ  8213، وفقاً لاحكام المرسوم رقم البيئي

7-8-2012. 
، المتعلق 2013تموز  29تاريخ  ، 21/2013تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -خ

ك في بضرورة صدور كتب الضمان المصرفية عن المصارف الوطنية، وفي حال تعذر ذل
عية القانونية للمصرف ضكيد من مصرف لبنان على قبول الو الاتفاقيات الدولية، صدور تأ

 جنبي الصادر عنه كتاب الضمان.الأ
المتعلق بوجوب ، 2013-10-5تاريخ  2013/ 28تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -د

في دفاتر الشروط التي تعدها، والالتزام بتطبيق قانون  ،التقيد بالمواصفات القياسية والوطنية
 .1962-7-23الصادر في انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية 

والقاضي  ،2013نيسان  19تاريخ  10/2013تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -ذ
 ،بحصر صلاحية الوزراء خلال فترة تصريف الاعمال في نطاق الاعمال الادارية العادية

من الدستور اللبناني، الا في  64من المادة  2بالمعنى الضيق المنصوص عليه في البند 
ودولة  ،على ان يقترن ذلك بموافقة استثنائية من فخامة رئيس الجمهورية ،رورةحالة الض

 رئيس مجلس الوزراء.
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، الذي طلب الى 2012حزيران  28تاريخ  14/2012دولة رئيس مجلس الوزراء رقم تعميم  -ر
جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، عند وضع دفاتر الشروط الخاصة 

او عند فض العروض، اعطاء حق الاستفادة من الافضلية الممنوحة للسلع بالتلزيمات، 
محاسبة العمومية، وفقاً من قانون ال 131المصنوعة في لبنان، استناداً الى احكام المادة 

، لاسيما تلك السلع الوطنية التي 25/2/1981تاريخ  16ي ديوان المحاسبة رقم لمضمون رأ
 ان تتوافر فيها بموجب مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء.  حددت انواعها والشروط التي يجب

، الذي طلب الى جميع 1997-1-18تاريخ  2/97تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم  -ز
الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وجوب اشراك السلع الوطنية في كافة انواع صفقات 

مطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط، وتلافي ال ،التلزيم العمومية، شرط استيفائها الشروط الفنية
 عملية اقصائها، عن طريق حصر حق الاشتراك بالصفقات، بالماركات والانواع الاجنبية.

والعودة للعمل بالبرنامج السنوي العام  ،قرب وقت ممكنصدور قانون الموازنة العامة في أ -7
صات الصادر بالمرسوم من نظام المناق 6و 5،  4المنصوص عنه في المواد ، للمناقصات

دراسة عمل ادارة المناقصات لناحية  إرباك فيغياب هذا البرنامج من لما يثيره ، 2866/59
حرص ادارة و وتحديد مواعيد جلسات التلزيم،  ،لصفقاتالعائدة لالخاصة دفاتر الشروط 

جلس ن ملا سيما وأ مين حسن سير المرافق العامة،لتأ ،المناقصات على عدم تأخير اي منها
المسند الى الفقرة الرابعة من  ،2009-3-26خ ـــــــــتاري 48في قراره المصحح رقم  ،الوزراء

جراء التلزيمات العائدة قرر تكليف ادارة المناقصات إالمادة الخامسة من نظام المناقصات، 
 عتباراً إ دم صدور قوانين الموازنة العامةلع نظراً  ،بدون هذا البرنامج ،لمختلف الادارات العامة

  .2006من العام 
ومية، فيما يتعلق من قانون المحاسبة العم 128ستثناء المنصوص عنه في المادة الإالتقيد ب -8

وتطبيق  ،، بشكل صارمعادة المناقصة والضرورةي إوالمرتبط فقط بحالتَ  علانبتخفيض مهلة الإ
 سائر الحالات.المنصوص عنها كقاعدة في قانون المحاسبة العمومية في علان مهلة الإ

 ،، ضمن ما اراده المشرع منهااولى من قانون المحاسبة العموميةفقرة  146تطبيق المادة  -9
الاعلان اعتماد مبدأ و الاستعاضة بالتبليغ عن الاعلان،  ،وفي حالات محددة ،يجيز ،كاستثناء

 . المناقصات العمومية في حالةكما ، كقاعدة، عن استدراجات العروض
 

ولا  ،مكانيات المطلوبةكافة الإ لادارة المناقصاتب تكون فيه طلع الى يوم قريوفي الختام نت
وبالأخص في مجال المعلوماتية، كما نتطلع الى قانون  ،سيما على صعيد الموارد البشرية والتقنية

ويحافظ على المال  ،ويأخذ بعين الاعتبار واقعها ،ةصفقات عمومية عصري ينطلق من التجربة اللبناني



33 
 

حكامه كل الصفقات والمزايدات التي تجريها ادارات الدولة باستثناء ما ، تشمل أام وحسن استخدامهالع
فيذ الصفقات العمومية ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة تنيتعلق منها بالسر العسكري، كما نأمل بإعطاء 

قصات بمعلومات عن مدى وتزويد ادارة المنا دفاتر الشروط الخاصة، بأحكاملتزام العارضين للتأكد من إ
تقيد كل ملتزم باحكام دفتر الشروط الخاصة، لتكوين ملف عن كل ملتزم في ادارة المناقصات، يبنى 

العودة  بإلزاميةنصاً  ،نتمنى تضمين مشروع قانون الصفقات العموميةو  عليه عند اجراء تلزيمات جديد.
ونؤكد على ضرورة  تحديده،وكيفية  ،ميةالى العمل بالسعر التقديري السري في جميع الصفقات العمو 

الوسيلة الناجعة لمكافحة تفاهم  سعار تحدد السعر التقديري لكل صفقة، فهذه هيوجود وحدة إستقصاء أ
، المعروض دنىحول دون الوقوع في فخ السعر الأمما ي ،قتصادية حرةأو تواطؤ العارضين في سوق إ

جراء التلزيمات على أساس تنزيل مئوي  عتماد معيار التكلفة الأدنىقاعكوا   دنى.وليس السعر الأ ،دة، وا 
 

  المدير العام لإدارة المناقصات                                                         
 

  جان العلية                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 

 


